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محاسبة الزكاة على ا9وجودات ا9تداولة

إنّ ا3قäتصادَ هäو مäحورُ سäياسäةِ الäدولِ - الäتي äFرصُ بäإمäكانäاتäِها كäافäّةً عäلى زيäادةِ مäواردِهäا واسäتثماراتäِها - تäسعى ل ـ
) وهäي مسäئولäةٌ بــ(شäكلٍ مäباشäرٍ، أو غäيرِ مäباشäرٍ) عäن اäwالäةِ ا3جäتماعäيةِ فäي  (تäرشäيدِ ا3سäتهaكِ، وحäُسنِ الäتوزيäعِ
الäبaدِ، وعäن الäعمالäةِ، والäبطالäةِ، والäفقرِ، وتäأمáäِ اäVعيشةِ، واägمودِ والäكسادِ، وا3نäتعاشِ ا3قäتصادي4، واäwركäةِ الäتجاريäةِ 
- وقäد شäاركäتْ فäيها الäدولäةُ ا1سaäمäيةُ خaäلَ عäد:ةِ قäرونٍ لäعلّنا  وغäيرِهäا، وهäذه أهäم. واجäباتِ الäدولäةِ-قäدäßاً وحäديäثاً
نسäتطيعُ أن نُسäل4طَ الäضوءَ عäلى دورِ اärاسäبةِ فäي تäنظيمِ أهäم4 أركäانِ ا3قäتصادِ ا1سaäمäي4؛ والäتي تäُوضäحُ سäعيَ ا1سaäمِ 
لäرَفäاهِ الäناسِ، وسäد4 حäاجäاتäِهم، وإسäعادِهäم فäي الäد.نäيا واüخäِرة أ3 وهäي الäزكäاةُ الäتي يäَعتبِرُهäا (حسáä، ۲۰۰۲م، ص ۸) 
) وبáä اäVضمونِ (الäعáِ) فهäي مäن حäيثُ اäVعنى تäُطلَقُ عäلى الäفعلِ ذاتäِه  مäن اUسäماءِ اVشäتركäةِ بáä اäVعنى (إخäراجِ الäزكäاةِ

وهäو (تäزكäيةُ اäVالِ)، وهäي مäن حäيثُ اäVضمونُ تäُطلَقُ عäلى (الäعáِ اäVزكäّى بäها) أي اägزء مäن اäVالِ الäذي يäتم. إخäراجäُه 
كزكَاةٍ. 

مفهومُ الزكاةِ: 
يäُعر4فُ (اäVليجي وحسáä، ۱۹۹۷، ص ٥۲) الäزكäاةَ بäأنäّها (الäطهارةُ، والäنّماءُ، والäبركäةُ)، وهäي قäَدْرٌ مäُعي:نٌ مäن الäن4صابِ 

اäwولäي4 يُخäْرِجäُه اVسäلمُ ®ِ تäعالäى؛ فهäي (حäق! واجäبٌ فäي مäالٍ مäخصوصٍ لäطائäفةٍ مäخصوصäةٍ فäي وقäتٍ مäخصوصٍ)؛ 
لتحقيقِ رضا ا®ِ، وتزكيةِ النفسِ واVالِ واºتمعِ. ويضمنُ هذا التعريفُ اVقو4ماتِ اUساسيةَ لزكاةِ اVالِ وهي: 

۱. أنّ الزكاةَ نقلٌ للمِلكيةِ وليست (مِنّةً، أو فضaً، أو هِبةً) من صاحبِ اVالِ Vُِستحق4يها. 
۲. تäتمث:لُ الäزكäاةُ فäي جäزءٍ مäعي:نٍ مäعلومٍ مäن اUمäوالِ يُحäد:دُ وفäْقاً لäقواعäدَ مäُعي:نةٍ يäؤيä4دُ ذلäكَ قäولäُه تäعالäى "وَال:äذِيäنَ فäِي 

أَمْوَالِهِمْ حَق! مَعْلُومٌ لِلس:ائِلِ وَاrَْْرُومِ". 
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۳. هäناك شäروطٌ مäعي:نةٌ 3 بäُد: مäن äFقيقهِا لäوجäوبِ الäزكäاةِ فäي اäVال؛ِ فـ"لäيس كäل. مäالٍ äEبُ فäيه الäزكäاةُ"، واشäتراطُ 
الäنصابِ فäي اäVالِ لäوجäوبِ الäزكäاةِ فäيه (äFقيقٌ لäلعدالäةِ ا3جäتماعäيةِ، ولäتقريäبِ الäفوارقِ بáä الäقطاعäاتِ، ولäضمانِ حäد¢ 

أدنى للكفافِ). 
 َáِلäِعَامäْوَال ِáäِسَاكäَْVلْفقَُرَاءِ وَاäِاتُ لäَص:دَقäمَا الä:ى: "إِنäعالäه تäِقولäقاً لäد:دةٍ وفäعي:نةٍ مُحäُصارفَ مäى مäاةِ إلäزكäصيلةِ الäيهُ حäوجä٤. ت
عäَلَيْهَا". فäالäزكäاةُ ثäانäيةُ الäعباداتِ اUربäعِ فäي ا1سaäمِ تäأتäي فäي الäقرآنِ والäسنةِ بäعد فäريäضةِ الäصaةِ مäباشäرةً "وَأَقäِيمُوا الäص:aةَ 

وَآتäُوا الäز:كäَاة". والäزكäاةُ ثäالäثةُ دعäائäمِ ا1سaäمِ؛ فaä يäكتملُ إäßانُ اäVرءِ إ3ّ بäها مäَن أنäكرَهäا فäهو كäافäر".. ال:äذِيäنَ 3 يäُؤْتäُونَ 
الäز:كäَاةَ وَهäُمْ بäِاüخäِرَةِ هäُمْ كäَافäِرُونَ" (سäورة فäصلت، آيäة ۷)، ومäَن امäتنعَ عäن إخäراجäِها يäأخäذُهäا اäwاكäِمُ مäنه بäقو:ةٍ (اäVليجي 

وحسá، ۱۹۹۷، ص ٥۳). 
أهميiةُ الزكاةِ: 

إنّ الäزكäاةَ بäاعäتبارهäِا فäريäضةً عäلى كäل4 مسäلمٍ تäوافäرتْ لäديäه شäروطٌ تäتطل:بُ تäقديäرَ قäيمتِها، ثäم الäبحثَ عäن مُسäتحق4يها 
 ،áäليجي وحسäVيةِ (اäتüكامِ اäحUقيقِ اäF يäةٍ فäّاصäصفةٍ خäاةِ بäزكäةٍ والä:امäصفةٍ عäفاقِ بäميّةُ ا1نäرُ أهäعِها، وتظهäوزيäوت

۱۹۹۷، ص ٥٦-٥٥): 
۱) أنّ اäVالäكَ اäwقيقي: لäلمالِ هäو ا® سäُبحانäَه وتäعالäى، وأنّ ا1نäسانَ مُسäتخلَفٌ فäيه، ومäِن ثäَمّ وَجäَبَ عäلى اVسäتخلَفِ 

طاعةُ أحكامِ مَن استُخْلِفَ على مِلكِه. 
۲) ا3عäتدالِ فäي ا1نäفاقِ؛ بäاعäتبارِ أنّ (الäتبذيäرَ، وا1سäرافَ) يهäلكُ اäVالَ الäذي جäعلهَ ا®ُ لä•نäسانِ قäِيامäاً- حäتّى إنّ ا®َ 

سُبحانُه وتعالى حذّرَ اVؤمنáَ من تسليمِه للسفهاءِ، وقد تضم:نَ الكثيرُ من اüياتِ القرآنيةِ الكرßةِ ما يؤي4دُ ذلك. 
۳) ا1نäفاقِ مäن كسäبٍ حaäلٍ تäصديäقاً؛ لäقولäِه تäعالäى فäي سäورةِ الäبقرةِ أن يäكونَ ا1نäفاقُ مäن طäي4باتِ مäا يكسäبُ، ومäا 

يخرجُ من اUرضِ. 
٤) يäُحق4قُ الäتكافäلَ ا3جäتماعäي: بáä أفäرادِ اäºتمعِ؛ فäاVسäتفيدُ مäن الäزكäاةِ إذا تäوف:äرَ لäديäه الäنصابُ، {äّا أعäطاهُ لäه الäناسُ 

وجبتْ عليه الزكاةُ لِغَيرِه. 
3شäك: أنّ اäwكمةَ الäر:بäّانäيّةَ مäن مشäروعäيةِ فäريäضةِ الäزكäاةِ هäي äFقيقُ الäكثيرِ مäن اUهäدافِ الäسامäيةِ الäتي تäضمنُ Uفäرادِ 
اäºتمعِ اägمعَ بáä سäعادةِ الäدنäيا واüخäرةِ؛ فäالäزكäاةُ مäن نäاحäيةٍ تäُعتبرَُ عäبادةً مäثلَ أداءِ الäصaةِ مäَن أد:اهäا بäنفَْسٍ راضäيةٍ فäقد 
أرضäى خäالäِقه، واسäتحق: عäليها اUجäْرَ والäثوابَ، ومäِن نäاحäيةٍ أُخäرى تäُعتبرَُ الäزكäاةُ حäق:اً مäالäيّاً مäن أمäوالِ اUغäنياءِ يäُؤخäَذُ 
مäنهُم ويäُعطى لäلفُقراءِ ≥äا يäترت:äبُ عäليه مäزايäا اجäتماعäيةٍ واقäتصاديäةٍ عäظيمةٍ لäلمجتمعِ (أبäوزيäد وحسáä، ۱۹۹۹م، ص 
۲٦). ولääلزكääاةِ أهääدافٌ سääياسääي:ةٌ؛ فääقَد أعääطى ا1سaääمُ اääwق: لääلدولääةِ فääي جääبايääتِها وصääرفääِها فääي مääصارفääِها ومääِن هääذه 
اäVصارفِ اäVؤل:äفةُ قäلوبäُهم وفäي سäبيلِ ا®ِ، ويäُؤد4ي ذلäك إلäى äFقيقِ هäدفِ الäزكäاةِ فäي رعäايäةِ الäعقائäدِ والäتعالäيمِ وخäاص:äةً 

إحكامَ الصلةِ با®ِ عز: وجل: (اVليجي وحسá، ۱۹۹۷، ص ٥۷). 
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الفرقُ بÅ الزكاةِ ا)َفروضَةِ والضريبةِ القَسْريّةِ: 
إنّ الäزكäاةَ: حäق! واجäبٌ فäي مäالٍ مäخصوصٍ لäطائäفةٍ مäخصوصäةٍ فäي وقäتٍ مäخصوصٍ؛ لäتحقيقِ رضäا ا®ِ، وتäزكäيةِ (الäنفسِ، 
واäVالِ، واäºتمعِ)، أمäّا الäضريäبةُ: فهäي عäِبءٌ حäد:دتäْه الäدولäةُ، وتäقومُ بäتحصيلِه عäلى سäبيلِ ا3لäتزامِ وتäنفقُ حäصيلتهَا فäي 
تääغطيةِ الääنفقاتِ الääعام:ääةِ مääن نääاحääيةٍ، وääFقيقِ بääعضِ اUهääدافِ (ا3قääتصاديääة، وا3جääتماعääيةِ، والسääياسääيةِ) وغääيرِهääا مääن 
 ،۱۹۹۷ ،áäسwليجي واäVي (اäاةُ هäزكäيها الäبُ فäE 3 ُوالäمUرى، واäيةٍ أُخäاحäن نäقيقَها مäF ُةäدولäدُ الäتي تنشäراضِ الäغUا

ص ٦۲-٦۹):  
۱. أموالُ الزكاةِ ؟؟والضرائبِ التي تفرضُها الدولةُ فهي مِلكٌ للجميعِ. 

۲. اUموالُ اVوقوفةُ على جهةٍ عام:ة ٍكـ(اVساجدِ، وبناءِ اVدارسِ، وأبوابِ اêيرِ). 
۳. اäVالُ اäwرامُ 3 زكäاةَ فäيه كـ(اUمäوالِ اVسäروقäةِ، والäرشäوةِ، واäVالِ اäVأخäوذِ بäالäباطäلِ) ويäجبُ عäلى مäَن أخäذَ إعäادتäُه إلäى 

أصحابِه. 
٤. اVالُ إذا كان دَيْناً. 

أُسُسُ محاسبةِ الزكاةِ: 
مäِن أهäم4 اUُسäُسِ واäVبادئِ اärاسäبيةِ الäتي يäلزمُ مäراعäاتäُها عäند حäسابِ الäزكäاة مäا يäلي (اäVليجي واwسáä، ۱۹۹۷، ص 

 :(۷۷-۷٤
۱. في مبدأِ التقوûِ على أساسِ سعرِ اBستبدالِ اRاليw أو القيمةِ السوقيiةِ: 

يäجبُ تäقوDُ الäعُروضِ Uغäراضِ زكäاةِ اäVالِ عäلى أسäاسِ اUسäعارِ اägاريäةِ يäومَ حäُلولِ الäزكäاةِ اسäتناداً إلäى قäاعäدةٍ عäام:äةٍ اسäتقر: 

عäليها جäمهورُ الäفقهاءِ وهäي: (إذا حäل:تْ عäليكَ الäز:كäاةُ فäانäُظرْ مäا كäان عäِندكَ مäِن "نäقْدٍ، أو عäُروضٍ لäلبيعِ" فäقو4مäْه قäيمةَ 
النقدِ، وما كان مِن دَينٍ في مaءةٍ فاحسِبْه، ثمّ اطرحْ منهُ ما كان عليكَ مِن دَينٍ، ثُم: زك4 ما تبق:ى). 

۲. مبدأُ السiنويiةِ:  
- فäيما عäدا زكäاةِ (الäزروعِ، والäثمارِ، واäVعادنِ)-. وقäد أوضäحَ فäقهاءُ ا1سaäمِ  أيّ äFديäدَ الäسنةِ الäقمريäةِ أسäاسäاً لäلقياسِ
أنّ "حäَو3َنَ اäَwوْلِ شäرطٌ لäوجäوبِ الäزكäاةِ عäلى التحäديäدِ"؛ فäلو نäقصَ اäwولُ ولäو äwظةً فaä زكäاةَ. يäجبُ قäصرُ تäغييرِ نسäبةِ 
الäزكäاةِ بسäببِ اخäتaفِ الäعامِ اäVيaدي4 عäن الäعامِ الهجäري4 عäلى اUمäوالِ اäVنقولäةِ فäقط؛ أمäّا اUمäوالُ الäثابäتةُ الäتي تäكونُ 

الزكاةُ فيها على اUرباحِ فقط فهي تزيدُ أصaً بزيادةِ عددِ أيامِ السنةِ اVيaديةِ فتظلّ نسبةُ الزكاة فيها ٥.٪۲. 
۳. مبدأُ استقkلِ السنواتِ ا)اليةِ:  

تäقومُ الäزكäاةُ عäلى مäبدأِ اسäتقaلِ الäسنواتِ اäVالäيةِ وقäد جäاء تäوضäيحاً لäذلäكَ: (أنّ مäا أنäفقَ الäرجäلُ مäِن مäالäِه قäبلَ حäَولٍ 
بـ"يسäيرٍ، أو كäثيرٍ" وتäَلِفَ مäنه فaä زكäاةَ عäليه فäيهِ، ويäزكäّى الäباقäي إذا حäالَ عäليه اäwولُ وفäيه مäا äEبُ فäيه الäزكäاةُ، وأمäّا مäا 
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أنäفقَ مäِن مäالäِه الäذي äEبُ فäيه الäزكäاةُ بäعدَ اäَwولِ بـ "يسäيرٍ أو كäثيرٍ" أو تäلفَ مäنه فäالäزكäاةُ عäليهِ فäيه واجäبةٌ مäع مäا بäَقِيَ مäِن 
مالِه). 

 :(wوالتقديري wقيقيRا) ِ٤. مبدأُ النماء
الäربäحُ فäي الäفقهِ اärاسäبي4 هäو الäنماءُ فäي اäVالِ، و3 يäتوق:äفُ عäلى بäيعِ الäعُروض؛ِ فäهو يäُعَد. تäبديaäً لäلعُروضِ مäِن غäيرِ جäنسِ 

اäVالِ، ولäذلäك 3 يäُنتظَرُ الäبيعُ عäند اärاسäبةِ عäلى الäزكäاةِ لäلمالِ الäنامäي äwدوثِ الäربäح؛ِ Uنّ الäبيعَ 3 يُحäْدِثُ الäربäحَ؛ بäل 
يُظْهِرُهُ. 

ا)َوجُوداتُ في علمِ اHُاسبةِ: 
يäوضäحُ (الäفزيäع، ۲۰۱۰، ص ۹۲) اäVوجäوداتِ مäحاسäبيّاً ويäُعر4فäُها بäأنäّها: مجäموعäةُ أمäوالٍ وحäقوقٍ äُßكِنُ تäقديäرُ قäيمتِها 

بäالäنقودِ، وتäكون عäُنصراً مäُوجäباً لäلذ4م:äةِ اäVالäيةِ، وتäنقسمُ هäذه اäVوجäوداتُ إلäى (اäVوجäوداتِ الäثابäتةِ) وهäي "اäVمتلَكاتُ 
الääتي يääقتنِيها اVشääروعُ بääغرضِ ا3سääتفادةِ مääنها فääي الääعملياتِ ا1نääتاجääيةِ" (ا3üت مääثaً)، و(الääعملياتِ ا1داريääةِ) 
(اUثäاثُ مäثaً)، والäتسويäقيةِ (الäتركäيباتُ والäديäكورات مäثaً)، ولäيس بهäدفِ بäيعِها أي: 3 يäكونُ فäي نäي:ةِ اVشäروعِ 
ääwظةَ ا1نääفاقِ عääليها ääFويääلهُا الääى نääقديääّةٍ خaääلَ فääترةٍ مääالääيةٍ واحääدةٍ (اääêطيب، ۲۰۱۱، ص ۲۸۱)، و(اääVوجääوداتِ 
) وهäي مجäموعُ اäVوجäوداتِ الäتي äُßكِنُ äFويäلهُا إلäى نäقدٍ بäسهولäةٍ فäي فäترةٍ زمäنيةٍ قäصيرةٍ، وتäُقتنَى عäادةً بهäدفِ  اäVتداولäةِ

التداولِ والبيعِ وا3سترباحِ (الفزيع، ۲۰۱۰، ص ۹٤). 
ا)وجوداتُ ا)تداولةُ ومحاسبةُ الزكاةِ لها: 

مِن أهمw ا)وجوداتِ ا)تداولةِ: 
۱- الPبضاعPةُ الPتامPiةُ الPصنعِ: تäُعر:فُ بäأنäّها: هäي الäبضاعäةُ اäVعد:ةُ لäلبيعِ الäتي äìتلكُها (اäVنشأةُ، أو الشäركäةُ) فäي آخäرِ 
الäسنةِ اäVالäيةِ، وكäما تäكونُ الäبضاعäةُ مäاد4ي:äةً قäد تäكونُ كäذلäك مäعنويäّةً وتäأخäذُ الäقياسَ اärاسäبي: نäفسَه اäVتعل4قَ بäالäبضاعäةِ 
اäVاديäةِ، ويäكونُ فäي اUغäلبِ عäلى أسäاسِ سäعرِ (الäتكلفةِ، أو الäسوقِ) أي.äهما أقäلّ مäع عäملٍ مäخص:صٍ لäقاءَ ا3نäخفاضِ فäي 

قيمةِ البنودِ اVتقادِمةِ ومخص:صٍ آخرَ إذا كان سعرُ السوقِ أقل: من سعرِ التكلفةِ. 
وتäدخäلُ الäبضاعäةُ تäام:äةُ الäصنعِ ضäمنَ اäVوجäوداتِ الäزكäويäةِ؛ أمäّا (الäبضاعäةُ الäتي صäنعتْها اäVنشأةُ بäقصدِ الäبيعِ) فäتُقاسُ 
عäلى أسäاسِ الäقيمةِ الäسوقäيةِ لäلخامäاتِ واäVوادِ اäVضافäةِ الäتي تäبقى فäي عäينِها فäقط، ويäدخäلُ ذلäك فäقط ضäمنَ اäVوجäوداتِ 
الäزكäويäةِ؛ أمäّا بäالنسäبةِ لäلمخص:صاتِ الäسابäقة فaä يäُعتد. بäها مäتى π: الäقياسُ Uغäراضِ الäزكäاةِ عäلى أسäاسِ الäقيمةِ الäسوقäيةِ 
أمäا إذا كäان الäتقوDُ لسäببٍ مäن اUسäبابِ عäلى أسäاسِ الäتكلفةِ وسäعرُ الäسوقِ أقäلّ مäنه فäيُحسَمُ مäخص:صُ هäبوطِ أسäعارِ 

البضائعِ من اVوجوداتِ الزكويةِ. 
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۲- الPبضاعPةُ قPيدَ الPتصنيعِ: هäي الäبضاعäةُ الäتي مäا زالäت فäي مäراحäلِ الäتصنيعِ ولäم تäنتهِ عäمليةُ ا1نäتاجِ بäعدُ، وتäُقاسُ 
مäحاسäبيّاً عäلى أسäاسِ إجäمالäي4 تäكلفتهِا فäي نäهايäةِ الäسنةِ اäVالäيةِ، والäتي تäتضم:نُ تäكلفةَ اäêامäاتِ الäداخäلةِ ومäا أُنäفِقَ عäليها 

مäن أجäورٍ ومäصروفäاتٍ صäناعäيةٍ (مäباشäرةٍ، وغäيرِ مäباشäرةٍ) وفäقَ طäريäقةِ الäتكالäيفِ الäكليةِ، وتäُقاسُ هäذه الäبضاعäةُ مäحاسäبيّاً 

على أساسِ القيمةِ السوقيةِ للموادِ اêامّ واVوادِ ا1ضافيةِ الداخلةِ في عينِها فقط وتدخلُ ضمنَ اVوجوداتِ الزكويةِ. 
۳- ا)Pوادُ اNوiلPيّةُ: هäي اäVوادُ اUولäي:ةُ اäêام. الäتي تäدخäلُ فäي الäتصنيعِ، وتäُقاسُ بäسعرِ الäتكلفةِ، وتäتضم:نُ ثäمنَ الشäراءِ 

 :ِáازنِ ونحوِها، وتنقسمُ إلى قسمöمُضافاً إلى ذلك مصروفاتُ النقلِ كافةً إلى ا
 اUو:ل: اVوادِ اêام4 اUصليةِ اUساسيةِ، وتُقاسُ على أساسِ القيمةِ السوقيةِ، وتُضَم. إلى اVوجوداتِ الزكويةِ، 

 الäثانäي: اäVوادِ الäزائäلةِ مäثل مäوادِ الäتنظيفِ والäتغليفِ ومäا فäي حäُكْمِ ذلäك 3 تäدخäلُ ضäمنَ اäVوجäوداتِ الäزكäويäةِ؛ Uنäّها 
ليستَ من عُروضِ التجارةِ. 

٤- قPطعُ غPيارِ ا)PوجPوداتِ الPثابPتةِ: äìث4لُ اäöزونَ مäن قäطعِ الäغيارِ لä“3تِ واäVعد:اتِ ونäحوِهäا اVسäتخدمäةِ فäي ا1نäتاجِ 
ولäيس لäغرضِ اäVتاجäَرةِ فäيها، وأحäيانäاً تظهäرُ ضäمنَ مجäموعäةِ اäVوجäوداتِ الäثابäتةِ، وأحäيانäاً تظهäرُ فäي بäَندٍ مسäتقل¢ مäع 
مجäموعäةِ الäبضاعäةِ، وتäُقاسُ عäلى أسäاسِ سäعرِ الäتكلفةِ بäعد أخäذِ مäخص:صاتٍ لäقطعِ الäغيارِ اäVتقادِمäةِ، تäُعتبَر مäن تäوابäعِ 

اVوجوداتِ الثابتةِ فa زكاةَ فيها. 
٥- قPطعُ الPغيارِ بPقصدِ ا)PتاجPَرةِ فPيها: äُìث4لُ اäöزونَ مäن قäطعِ الäغيارِ عäلى اخäتaفِ أنäواعäِها بäقصدِ اäVتاجäَرةِ فäيها، وتäعامäلُ 

معاملةَ البضاعةِ بقصدِ البيعِ، تُقاسُ على أساسِ القيمةِ السوقيةِ، وتُضم. إلى اVوجوداتِ الزكويةِ. 
٦- الPبضاعPةُ بPالPطريPقِ: هäي الäبضاعäةُ الäتي اشäتريäتْ ودُفäِعَ ثäمنُها إلäى اäVورد؛ِ ولäكن:ها فäي الäطريäقِ، ولäم تäصلْ مäخازنَ 
اäVنشأةِ بäعدُ حäتّى تäاريäخِ نäهايäةِ الäسنةِ اäVالäيةِ تäُقاسُ بäالäتكلفةِ وهäو ثäمنُ الشäراءِ مäُضافäاً إلäيه اäVصاريäفُ كäافäّةً اäVتعل4قةُ بäها، 
تäُقو:مُ هäذه الäبضاعäةُ بäالäقيمةِ الäسوقäيةِ بحسäبِ اäVكانِ الäذي هäي فäيه، وتäُضم. إلäى اäVوجäوداتِ الäزكäويäةِ، وفäي حäالäةِ الäبضاعäةِ 

اVشääتراةِ عääن طääريääقِ ا3عääتمادِ اVسääتندَي4 فääإنّ قääيمةَ ا3عääتمادِ قääبلَ سääِدادِهääا هääي ≥ääثابääةِ قääيمةِ الääبضاعääةِ، وتääُضافُ إلääى 
اVوجوداتِ الزكويةِ. 

۷- بPPضاعPPةُ اNمPPانPPةِ لPPدى ا™خPPَر: هääي الääبضاعääةُ لääدى الääوكaääءِ بهääدفِ بääيعِها ääwسابِ مääالääكِ الääبضاعääةِ وتääُقاسُ هääذه 
الäبضاعäةُ بäسعرِ الäتكلفةِ، وتäُضم. إلäى مäوجäوداتِ الäزكäاةِ، وتäُقو:مُ هäذه الäبضاعäةُ عäلى أسäاسِ الäقيمةِ الäسوقäيةِ بحسäبِ 

اVكانِ الذي تُوجَدُ فيه. 
۸- ا)PَديPنونَ: هäي اäVبالäغُ اVسäتحق:ةُ عäلى الäعمaءِ مäقابäلَ (بäضاعäةٍ، أو مäعامaäتٍ، أو خäدمäاتٍ) أو غäيرهäا، وتäُقاسُ عäلى 
أسäاسِ صäافäي الäقيمةِ الäقابäلةِ لäلتحصيلِ؛ أيّ: صäافäي الäنقديäةِ اäVتوق:äعِ äFصيلُها، ويäكون مäخص:صَاً لäلديäونِ اäVشكوكِ فäي 
äFصيلِها، وتäُقسمَُ الäديäونُ إلäى ثaäثäةِ أنäواعٍ: الäديäونِ اäVرجäو:ةِ الäتحصيلِ تäُضافُ إلäى اäVوجäوداتِ الäزكäويäةِ، والäديäونِ غäيرِ 
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اäVرجäو:ةِ الäتحصيلِ 3 تäُضافُ إلäى اäVوجäوداتِ الäزكäويäةِ، وتäزُكäّى عäند قäبضِها عäن سäنةٍ واحäدةٍ؛ حäتّى ولäو ظäل:تْ عäد:ةَ 
سäِنáَ، والäديäونُ اäVعدومäةُ غäيرُ مäحتملةِ الäتحصيلِ فaä زكäاةَ فäيها، وبäالنسäبةِ äُِöص:صِ الäديäونِ اäVشكوكِ فäيها يäُحسَمُ مäن 
 aäدرَجْ فäُم يäا إذا لäّةِ، أمäويäزكäوداتِ الäوجäVمنَ اäض ًaäامäد أُدرِجَ كäيه قäشكوكُ فäVنُ اäد:يäان الäةِ إذا كäويäزكäوداتِ الäوجäVا

يُحسَم من اVوجوداتِ الزكويةِ. 
أُسُسُ حسابِ زكاةِ الشركاتِ: 

Fُسبُ الزكاةُ في الشركاتِ التي يتوافقُ عملُها ونشاطُها مع أحكامِ الشريعةِ ا1سaميةِ وفقاً للمعادلةِ التالية: 
- إجääمالääيّ اUصääولِ اääVتداول ×۲.٥٪ مääع مaääحääظةِ أنّ اUصääولَ اääVتداولääةَ فääي الääعُرفِ اäärاسääبي4 3 تääشملُ اääVوجääوداتِ 
الäزكäويäةَ كäل:ها فäي ا3صäطaحِ الشäرعäي4؛ وذلäك Uنّ هäناك مجäموعäةً مäن بäنودِ اäVيزانäيةِ تظهäرُ äFت اUصäولِ غäيرِ اäVتداولäةِ، 
فäي حáä أنäها تäدخäلُ فäي تäكويäنِ الäوعäاءِ الäزكäوي4 شäرعäاً؛ Uنäّها أمäوالٌ äEبُ فäيها الäزكäاة؛ُ ولäذلäك يäنبغي مäراعäاةُ ضäم4 هäذه 

الäبنودِ إلäى اUصäولِ اäVتداولäةِ عäند حäسابِ الäزكäاةِ كäما هäو مäوض:äحٌ فäي قäائäمةِ اäVوجäوداتِ الäزكäويäةِ، ويäُسم:ى هäذا اUسäلوبُ 
في حسابِ الزكاةِ: (صافي رأسِ اVالِ العاملِ). 

 ßُكِنُ التعبيرُ عن معادلةِ حسابِ الزكاةِ بصورةٍ تت:فِقُ مع اVصطلحِ الشرعي4 كالتالي: اVوجودات الزكوية 
۱. الديون × ٥.٪۲. 

F .۲ُسäَبُ الäزكäاةُ فäي الشäركäاتِ الäتي 3 يäتوافäَقُ عäملُها ونäشاطäُها مäع أحäكامِ الشäريäعةِ ا1سaäمäيةِ عäلى أسäاسِ أصäلِ اäVبلغِ 
اVستثمَر فيها دونَ ا3لتفاتِ إلى موجوداتِها وذلك وفقاً للمعادلةِ التالية: إجماليّ أصلِ اVبلغِ اVستثمَر × ٥.٪۲. 

۳. عäند حäسابِ الäزكäاةِ وفäقاً لäلحَوْلِ الهجäري4 فäإنّ نسäبةَ الäزكäاةِ هäي ۲.٥٪. أمäّا وفäقاً لäلحَوْلِ اäVيaدي4 فäإنّ نِسäبَتَها هäي 
۲.٥۷۷٪؛ وذلääك مääراعääاةً لääزيääادةِ عääددِ اUيääّامِ فääي الääسنةِ اääVيaديääةِ عääن الهجääريääةِ. و3 مääانääعَ مääن اعääتمادِ نسääبةِ ٥.٪۲ 

للتقوáَßِ كليهِما (عيسى، ۲۰۰٥، ص ۲۲). 
طُرُقُ حسابِ الزكاةِ: 

تتمث:لُ الطُرقُ اrاسبيةُ لقياسِ وعاءِ زكاةِ عُروضِ التجارةِ -بصفةٍ عام:ةٍ- في طريقتáَِ هما:  
طPريPقةِ اسPتخدامPاتِ اNمPوال: ويäُطلَقُ عäليها أيäضاً "طäريäقةُ صäافäي اäVوجäوداتِ" أو "الäطريäقةُ اäVباشäرةُ" و "طäريäقةُ مäصادرِ 

" أو "الطريقةُ غير اVباشرة"  اUموالِ" ويُطلَقُ عليها  كذلكَ "طريقةُ صافي اUموالِ اVستثمرةِ
طääريääقةُ اسääتخدامääاتِ اUمääوالِ: يتحääد:دُ وعääاءُ الääزكääاةِ وفääقاً لهääذه الääطريääقةِ عääلى أسääاسِ أوجääُه ا3سääتثمارِ وفääقاً لääلمعادلääةِ 

التاليةِ: وعاءُ زكاةِ عُروضِ التجارةِ= إجماليّ اUصولِ اVتداولةِ- إجماليّ اêصومِ اVتداولةِ. 
طريقةُ مصادرِ اNموالِ: ويتحد:دُ وعاءُ الزكاةِ وفقاً لهذه الطريقةِ على أساسِ مصادرِ اUموالِ وفق اVعادلةِ التالية: وعاءُ 
الäزكäاةِ= إجäمالäيّ حäقوقِ اäِVلكيةِ (اäVال اVسäتثمَر)- اUصäول الäثابäتة؛ حäيث تشäتملُ حäقوقُ اäِVلكيةِ عäلى (رأسِ اäVالِ 
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اäVدفäوعِ، وا3حäتياطäياتِ، واUربäاحِ اrتجäَزَة، واäöص:صاتِ الäتي لäم äُFسَمْ مäن اUصäولِ) بäا1ضäافäة إلäى صäافäي أربäاحِ 
الäعامِ؛ أمäّا اUصäولُ الäثابäتةُ فäتشملُ اUصäولَ الäثابäتةَ اVسäتخدمäةَ كäلّها فäي أعäمالِ اäVنشأةِ، بäا1ضäافäةِ إلäى ا3سäتثماراتِ 
اäVقتناةِ لäغيرِ اäVتاجäَرة، وكäذلäك اUصäولَ الäثابäتةَ اäVؤجäَرةِ لä“خäَريäنَ؛ حäيث يäُدرَجُ عäائäدُهäا فäقط فäي الäوعäاءِ (عäبد الäغني، 

۲۰۱۳، ص ۱۳-۱۲). 
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